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تقديم مركز نهوض للدراسات والبحوث

د دراسـة فقهية،  إن دراسـة تاريخ الفقه الإسـلامي المتأخر وتحولاته ليسـت مجرَّ
ولا يمكـن لهـا أن تكـون كذلك، بل لا بدَّ أن تكون دراسـةً تتناول أوجـه العلاقة بين 
الفقه وجهاز الدولة وسياق صناعة الفتوى وإصدار الأحكام القضائية والإدارية. فقد 
مثَّل المذهب الحنفي -على سـبيل المثال- الأسـاسَ القانوني للإمبراطورية الكبرى 
والأطـول عمرًا فـي المنطقة المركزية للعالم الإسـلامي، أي الإمبراطورية العثمانية، 
ـة تمثَّلـت فـي الطـور الأول فـي صعـود الحكم  فـي مرحلـة شـهدت تحـولات مهمَّ
البيروقراطـي وزيـادة كفـاءة الدولـة في الإشـراف الإداري علـى الشـؤون القضائية، 

وتمثَّلت في الطور الأخير في زيادة وتيرة التحديث والتقنين. 

ومنذ أن عرض أبو السـعود أفندي معروضاته من الفتاوى على السـلطان سليمان 
القانونـي فأقرَّها، اتخذت العلاقة بين المذهب وبين الدولة منحًى جديدًا؛ إذ حظيت 
الآراء الفقهيـة التي أقرَّها السـلطانُ بحجية فقهية، مـا لبثت أن أقُرَّت في كتب الفروع 
ـس  الفقهية، لتصوغ مذهب المتأخرين، دون انقطاع -بالطبع- عن الأصول التي تأسَّ

عليها مذهب المتقدمين. 

لقد شـاع في طائفة واسـعة من الدراسات التي تناولت العلاقة بين الفقه والسلطة 
السياسـية النظـرُ إلى هـذه العلاقة بوصفهـا علاقة ريبة وعـداء متبادلين بين سـلطتين 
مسـتقلتين ومتنافستين، وبوصفها علاقةً تسعى فيها السلطة المادية إلى فرض إرادتها 
ـن بمكانتها الاجتماعية وتحمي الشـريعة من عبث  علـى السـلطة العلمية التي تتحصَّ
العابثيـن. صحيـحٌ أن لهـذه الصـورة وجاهتهَـا فـي بعض فصـول تاريـخ العلاقة بين 
الفقهاء والسلاطين، إلاَّ أن تعميم هذه الصورة -بحسب المؤلِّف- يحجبنا عن رؤية 
أنماط أخرى لهذه العلاقة، تتمثَّل في وجود صيغٍ من التفاعل والتفاوض، التي تسمح 
للسلطة السياسية بحسم الخلاف في بعض القضايا، والإلزام باعتماد أقوالٍ بعينها في 
الفتـوى، وذلـك بغيةَ توحيد الأحكام القضائية فـي الإمبراطورية، دون أن يجري هذا 
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»التدخـل« رغمًـا عـن إرادة الفقهـاء، بل برضاهـم وموافقتهم ومشـورتهم؛ إذ أصبح 
للأحكام المقررة سـلطانيًّا حجية فقهية معتبرة، تدُرج ضمن كتب الشـروح والرسائل 
والفتاوى المعتمدة في المذهب. ومع ذلك، لم يكن ذلك يعني -بحالٍ من الأحوال- 
الانصيـاع التام للسياسـات السـلطانية، أو التفريط بالأصول العلميـة التي تقوم عليها 
عمليـة الاجتهـاد؛ إذ كثيـرًا مـا انبـرى الفقهـاء إلـى الاعتراض على أشـكال العسـف 

والفساد والقوانين المخالفة لمقتضيات العدل.

ر الفقـه الحنفـي المتأخر فـي الدولة  يقـدِّم هـذا الكتـاب اسـتعراضًا شـاملًا لتطـوُّ
العثمانيـة وولاياتهـا، في علاقتـه بالدولة العثمانية وسياسـاتها، ويتتبع اسـتراتيجيات 
الفقهـاء فـي نقاش مقررات فتـاوى المتقدميـن ومقتضيات الحكم السـلطاني ما بين 
القرنين السـادس والتاسع عشر للميلاد، وهي المرحلة التي شهدت بروز أعلام كبار 
فـي المذهب مـن ابن نجيم إلى ابن عابدين، مرورًا بالشـرنبلالي والحصكفي وداماد 
ف أدوارهم في صياغة المدونـة الفقهية القانونية  أفنـدي، وغيرهـم ممن تناول المؤلّـِ

للمذهب الحنفي والدولة العثمانية. 

وضمـن هذه الرؤيـة، يتناول المؤلِّف في الفصل الأخير مـن الكتاب حالة »مجلة 
الأحكام العدلية«، التي لا تمثِّل -في رأيه- قطيعةً معرفيةً مع التراث الفقهي، بقدر ما 
ل، وتتويجًـا للديناميكيـة التي طبعـت مذهب  ل نوعًـا مـن الاسـتمرارية والتحـوُّ تمثّـِ
الأحناف المتأخرين، الذين لبوّا حاجة الدولة العثمانية -قبل بداية التحديث وبعده- 
إلى توحيد الأحكام القضائية، وترتيب مسائل الخلاف الفقهي بما يتناسب مع الدور 
الحكـم  لجهـاز  والقضائيـة  الإداريـة  السياسـات  فـي ضبـط  الفقـه  مـن  المرتجـى 

وبيروقراطيته. 

ف هـذا الكتـاب هو الدكتور سـامي أيوب، الأسـتاذ المسـاعد فـي القانون  ومؤلّـِ
ودراسات الشرق الأوسط بجامعة تكساس، ويمثِّل كتابه هذا علامةً فارقةً في دراسة 
المذهب الحنفي المتأخر في الدولة العثمانية في العصر الحديث. وقد حظي الكتاب 
صـة مـن الدكتـور أحمد محمـود، أسـتاذ التاريخ الإسـلامي  بترجمـة عاليـة ومتخصِّ

والحضارة بكلية دار العلوم بجامعة القاهرة.



13

دة لتناول  يحـرص مركـز نهوض للبحوث الدراسـات على تقديم زوايا نظـر متعدِّ
ر الفقه وأصوله وعلاقته بنظام الحكم والقانون والدولة في العصر الحديث وما  تطـوُّ
قبله. ولا شـكَّ أن هذا النقاش يهدف إلى الإسـهام في الإجابة عن السـؤال المركزي 
للمسـألة السياسـية في العالم الإسـلامي اليوم، وهـي العلاقة بين الشـريعة والقانون 
وبيـن الديـن والدولـة. وقـد أصدر المركـز جملةً من الكتـب في هذا السـياق، منها: 
»مقـالات فـي التاريـخ المبكّر لأصول الفقه: قبل الشـافعي وفي عصره«، و»الإسـلام 
والسياسـة في العصر الوسيط«، و»في أصول النظام القانوني الإسلامي«، و»ديناميات 
الشـريعة: الشـريعة الإسـلامية والتحـولات الاجتماعية السياسـية«، و»إسـلام الدولة 
المصريـة: مفتـو وفتـاوى دار الإفتـاء«، و»أثـر مدرسـة الحقـوق الخديوية فـي تطوير 
ا بحثيًّا على موقعه الإلكتروني  الدراسات الفقهية«، وغير ذلك. كما أصدر المركز ملفًّ
بعنوان »الشريعة والعلمانية والدولة: نحو آفاق جديدة«. آملين أن يسُهم هذا الكتاب 
في إثراء النقاش وتعميقه حول هذه المسـائل الحيوية، ودفعه نحو مسـاحاتٍ أرحب 

وأوسع في النظر والدراسة. 


